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  ملخص

  الشركة مع غير المسلم

: یتناول ھذا البحث موضوع الشركة مع غیر المسلم، حیث یدرسھ من ناحیتین

تحدید موقف المذاھب : الثانیةالتعریف بالشركة وأدلة حجیتھا وأنواعھا، و: أحداھا

الفقھیة من الشركة مع غیر المسلم، ویھدف إلى الوصول إلى تحدید حكم الشركة مع 

  :غیر المسلم، وقد خلصت الباحثة إلى

ترجیح أن القول بجواز شركة المسلم مع غیره لیس على إطلاقھ بل لابد   -١
 عدم الوقوع فیھ من مراعاة ضوابط وشروط لمشاركة المسلم لغیره بما یكفل

في المحرم أو ما یكون مفسدتھ أعظم من مصلحتھ المرجوة ومن ھذه 
   :الشروط 

  .أن لا یكون الشریك محاربا للإسلام أو مساھما لجھة تحارب الإسلام:         أولا

  . أن لا تؤدي الشركة إلى موالاة غیر المسلم:         ثانیا

  .ما نھي عنھ أو ترك ما اوجب االله تعالىأن لا تؤدي الشركة إلى فعل :         ثالثا

ھناك فائدة تعود على المسلمین من مشاركة غیر المسلم، وھي كما تبین  -٢
استثمار الأموال داخل بلاد المسلمین، لتعود علیھم بالخیر والرفاھیة، مع 
الاستفادة من خبرات الغربیین، ولما نعلمھ من تأثیر الشركات على 

 .اقتصادیات الوطن
  . الشركة، غیر المسلم: المفتاحیةالكلمات
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Incorporation with non-Muslims  

ABSTRACT 

The current research investigated the issue of incorporation 

with non-Muslims as it took into account two main 

dimensions: firstly, defining the verdicts of permissibility 

and types of incorporation, secondly, identifying the opinion 

of the jurisprudence concerning making incorporations with 

non-Muslims. In addition, the current research aimed at 

verifying the verdict of making incorporations with non-

Muslims and the results revealed that: 

 Verdicts show the permissibility of making 
incorporations with non-Muslims not in all cases but 
there are some rules need to be payed the due 
attention, in addition, the conditions of participation 
ought to take into consideration avoiding prohibited 
Islamic rules or things which their damage is greater 
than their benefits. Furthermore, among these 
conditions are: 

a. First: the non-Muslim partner should not be a 
person who fighting Islam or supporting a party 
fighting Islam. 

b. Second: incorporation should not lead to 
religiously following the non-Muslims. 

c. Third: incorporation should not lead to 
committing prohibited acts or abstaining from 
what Allah orders. 

 There are benefits form such incorporations can be 
gained by Muslims including: investing money inside 
the Muslims countries which may assist in the welfare 
and luxury of the Muslims, learning from the western 
experiences and the well-known benefits of such 
incorporations in the country business.  

Keywords: incorporation, non-Muslims. 
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 مقدمة

لحمد الله رب العالمین الذي بنعمھ تتم الصالحات وبذكره وشكره تتنزل الخیرات       ا
والبركات، أنعم علینا بأن أنزل لنا كتاباً كریماً شفاءً لما في الصدور وھدىً ورحمةً 
للعالمین، والصلاة والسلام على خیر المرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ 

  .أجمعین
  :أما بعد

 سبحانھ وتعالى خلق ھذا الكون لغایة وحكمة یدركھا االله وأوضحھا          فإن االله
لعباده ، وھي أن یعبدوه ولا یشركوا بھ شیئا وحیث أن الدنیا مبنیة على الحراك 
المتبادل والأخذ والعطاء نظمھ االله سبحانھ وتعالى تنظیماً یعد من أروع الأنظمة 

راره الكامنة وراء ھذا التنظیم، والتي لم تستطع البشریة حتى الآن إدراك بعض أس
فاستجاب المؤمنون لنداء ربھم دون تردد مسرعین ومھرولین إلى الامتثال بأوامر 

  .ربھم المنصوصة بھذا النظام الرباني
        ومسألة الاقتصاد والمعاملات المالیة من المسائل التي اھتم بھا القرآن الكریم 

ھتمت السنة النبویة بھذا الفن أیضاً، وأتى وعكف علیھا المفسرون الحاذقون، كما ا
بعدھا الفقھاء المتقدمون والمتأخرون، وقد اتسعت التجارة في زماننا ھذا اتساعاً 
واسعاً، وقد كان لھذا الاتساع صوراً كثیرة، منھا الاتساع في الكم أو في النوع، 

ان لوجود ھذه ووجد على إثر ذلك الشركات المتعددة، العالمیة منھا والإقلیمیة، وك
الشركات، وخاصة الشركات المساھمة النصیب الأكبر في إنعاش اقتصادیات الدول، 
ووجد على إثر ذلك شركات متعددة الجنسیات، فیھا المسلم والیھودي والنصراني 

  ...والملحد
       ومن ھنا كان لا بد من بیان حكم ھذه الشراكة التي تتم بین المسلم والكافر، 

  .ناً باالله تعالى على بحث ھذه المسألةفعزمت مستعی
  : البحث مشكلة 

  .تكمن مشكلة الدراسة في استجلاء التأصیل الشرعي لحكم الشركة مع غیر المسلم
  :البحث أسئلة

  ؟) الشركة، غیر المسلم(ما مفھوم  -

 ما آراء الفقھاء في شركة المسلم مع غیر المسلم؟ -
  

  : أھمیة البحث 
بین أیدینا ھي من المسائل التي تمس وتدعوا إلیھا الحاجة          إن المسألة التي 

بعضھم مع بعض، وقلة المعاملات  نظرا لتداخل وترابط الناس في وقتنا الحاضر؛ 
المالیة الإسلامیة الصرفة، وتوحد النظام المصرفي العالمي والاقتصادي، وتواجد 

المسلم في تلك البلدان كثیر من الأقلیات الإسلامیة في البلدان غیر الإسلامیة حیث 
  یعاني المنافسة الشدیدة من غیر المسلمین مما یؤدي بدوره إلى ضرر ومشقة كبیرة

 الذي یوضح ویبین مدى جواز  للمسلمین، وھم بحاجة إلى توضیح الحكم الشرعي
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الشركة مع غیر المسلم في عقود المقاولات والتورید والصیانة وأنواع الشركات 
  .الأخرى المختلفة

  :ھداف البحثأ

  .التأصیل الشرعي لحكم شركة المسلم مع غیر المسلم -

معرفة آراء الفقھاء في شركة المسلم مع غیر المسلم، وبیان الرأي الراجح  -
  .في المسالة

  
  :منھج البحث

 : قام ھذا البحث على المنھج الاستقرائي والمنھج الوصفي التحلیلي من خلال

 . ناقشتھا جمع المادة العلمیة وبسط الآراء وم -

  .الترجیح وفق قواعد الترجیح المعتمدة عند العلماء -
  

  :السابقة الدراسات
الخیاط، عبد العزیز، الشركات في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، . د -١

 نشأتھا، ومشروعیتھا، وأنواعھا،  (،  تناول الكاتب الشركات من حیث١٩٩٤
 .مقارنة بالقانون الوضعي)  وأحكامھا

، تناول ٢٠٠٩ علي، الشركات في الفقھ الإسلامي بحوث مقارنة،  الخفیف، -٢
 مشروعیتھا، وأنواعھا، وأحكامھا، آراء الفقھاء في  (الكاتب الشركات من حیث

  ) .موضوعاتھا المختلفة
عبد االله، احمد علي، الشخصیة الاعتباریة في الفقھ الإسلامي دراسة . د -٣

 الاعتباریة   الأول الشخصیة سم الق یحتوى الكتاب على قسمین، ٢٠١٦مقارنة،
   الإسلامي،  في الفقھ  الاعتباریة  الثاني الشخصیة في القانون، والقسم

تعریف الشخصیة وتطوره وأسباب ( الأول على خمسة أبواب   القسم یحتوى
وجوده، فكر الشخص الاعتباري، تكییف فكرة الشخص الاعتباري قانوناً 

 بدایة حیاة الشخص الاعتباري القانونیة و ومیزتھ، أقسام الشخص الاعتباري،
أما القسم ) أھلیتھ ونشاطھ، مسؤولیة الشخص الاعتباري وانقضاء حیاتھ 

الولایة الكبرى والولایات الصغرى، نظام ( الثاني یحتوى على ثلاثة أبواب 
 .)الوقف، الشركات

باستجلاء التأصیل الشرعي لحكم الشركة مع غیر وقد تمیز ھذا البحث 
 .سلم دراسة مقارنةالم
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  :خطة البحث: سادساً
  :اقتضت طبیعة البحث أن یتكون من مبحثین وخاتمة على النحو الآتي

  .الشركة، تعریفھا، أنواعھا، حجیتھا: المبحث الأول

 .تعریف الشركة، غیر المسلم: المطلب الأول -

 .حجیة الشركة: المطلب الثاني -

 .أنواع الشركات: المطلب الثالث -
  .آراء الفقھاء في حكم الشركة مع غیر المسلم، أدلتھم، الرأي الراجح: ثانيالمبحث ال

 .آراء الفقھاء في حكم الشركة مع غیر المسلم: المطلب الأول -

 .الأدلة: المطلب الثاني -

  .مناقشة الأدلة والرأي الراجح: المطلب الثالث -
  .وتتضمن النتائج والتوصیات: الخاتمة
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 المبحث الأول

  لشركة، تعريفها، أنواعها، حجيتهاا

  اطب اول

  رف ارً  واط ،ًرف ر ام

  :الشركة لغةً:  أولاً

شارك الرجل الرجل في البیع : تأتي الشركة في اللغة بمعنى الاختلاط والاشتراك یقال
والعقد والمیراث،  یشركھ شركا وشركة، خلط نصیبھ بنصیبھ، أو اختلط نصیباھما، 

الذي یتم  بسببھ خلط المالین حقیقة أو حكما یسمى شركة تجوزا ، من إطلاق اسم 
  ).١(المسبب وإرادة السبب

  :تعريف الشركة اصطلاحاً:  ثانياً

وردت للشركة تعریفات عدة وھي تختلف من مذھب لآخر وتالیاً أھم تعریفات 
  :المذاھب
  ).٢ (عقدٍ بین المتشاركین في الأصل والربح: الحنفیة
تقرر متمول بین مالكین فأكثر ملكا فقط و الأخصیة بیع مالكٍ كل بعضھ : المالكیة

  ).٣(ببعض كل الآخر موجب صحة تصرفھما في الجمیع 
  ). ٤(ثبوت الحق في شيءٍ لاثنین فأكثر على جھة الشیوع : الشافعیة
  ).٥(اجتماع في استحقاق أو تصرف: الحنابلة

فإنني لا أجد حاجة ماسة " لمسلم مع الكافرشركة ا"وحیث أن موضوع البحث 
  .لمناقشة تعریف الشركة عند الفقھاء والترجیح بینھا؛ لما فیھ من استطراد

  :لغةً واصطلاحاً) الكافر( تعريف غير المسلم: ثانياً

  :الكفر في اللغة

الكاف والفاء والراء أصل صحیح یدل على معنى واحدٍ، وھو ) كفر: (قال ابن فارس
   ).٦(لتغطیةالستر وا

                                                           

 .٢٦١، ص ٤ابن منظور، لسان العرب، ج)  ١
 .٢٨٥، ص ١الحدادي، أبو بكر بن علي بن محمد، الجوھرة النیرة ،ج ) ٢
 .٢٤٨ ، ص ٦علیش، محمد بن أحمد بن محمد، منح الجلیل شرح مختصر خلیل ،ج)  ٣
، ٢السنیكي، زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ج)  ٤

 .٢٥٢ص 
، ص ٥ابن قدامة، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي،  المغني شرح مختصر الخرقي، ج)  ٥

١٠٩.  
، ٥ مادة كفر ، ج-ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة)  ٦

 .١٩٢ص
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جحودھا : ضد الإیمان، سمي لأنھ تغطیة الحق، وكذلك كفران النعمة: والكفر
: الثنایا من الجبال، كأن الجبال الشوامخ قد سترتھا، والكفر: وسترھا، والكفر

  ).١(القریة

  :الكفر في الاصطلاح

نقیض الإیمان، وھو تغطیة ما حقھ الإظھار من :       الكفر في الاصطلاح ھو
  . انیة االله تعالى أو النبوة أو الشریعةوحد

  ).٢" (كل اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك یناقض الإیمان: وعُرّفَ
   وھنا نقصد ببحثنا الكفر الأكبر، الذي  یخرج من الملة ولا یعد من یوصف بھ من 

الكفار : "جماعة المسلمین  وغیر المسلم ینقسم إلى أربعة أقسام كما ذكر ابن القیم
أھل ذمة، وأھل ھدنة، وأھل : أھل حرب وإما أھل عھد؛ وأھل العھد ثلاثة أصنافإما 
  ).٣" (أمان

ھو الكافر الذي بین المسلمین وبین دولتھ حالة حرب، ولا ذمة لھ ولا عھد، : الحربي
  قال 

  ) .٤(الذي لا ذمة لھ ولا عھد: الحربي: "الشوكاني
  ).٥"(قامة مؤقتة لعمل أو نحوه وھو الوافد على الدولة الإسلامیة بإ:" المستأمن
وھو غیر المسلم المقیم تحت ذمة المسلمین وھو یعد من رعایا الدولة : "أھل الذمة
وسمي أھل الذمة؛ لدخولھم في عھد المسلمین وأمانھم على وجھ التأبید "الإسلامیة 

)"٦ .(  
لمسلمین ھو الكافر الذي بینھ وبین المسلمین عھد مھادنة وإذا دخل دیار ا: المعاھد

  ).٧(سمي مستأمنا

  :دليل مشروعية الشركة

وھي ثابتة : الشركة ثابتة بكتاب االله، وإجماع المسلمین، قال ابن مفلح الحنبلي
[  ﴿وَإِنَّ كَثِیراً مِّنْ الْخُلَطَاء لَیَبْغِي بَعْضُھُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ :بالإجماع، وسنده قولھ تعالى

  ).٨(، والخلطاء ھم الشركاء]٢٤: ص

                                                           

 .٨٥، ص ١٣ابن منظور، لسان العرب، مادة كفر، ج ) ١
عزیز بن حمادة الجبرین، مختصر تسھیل العقیدة الإسلامیة ، ص الجبرین، عبد االله بن عبد ال ) ٢

٦٨. 
 .٨٧٣، ص ٢ابن القیم ، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر، أحكام أھل الذمة، ج ) ٣
  .٣٤٤، ص١الشوكاني، ارشاد الفحول، ج)  ٤
  .١٢العاید ، صالح بن حسن ، حقوق غیر المسلم في بلاد الإسلام ، ص ) ٥
  .١١ صالمرجع السابق ) ٦
  .١٠٥، ص ٧الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ج ) ٧
  .٣، ص٥ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ج ) ٨
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التساوي في رؤوس المال، والأعمال، والوضعیة، والربح، فإن :  الشركةوأصل
اختلفت مقادیر رؤوس أموال الشریكین، كان الربح والوضعیة على قدر رأس مال كل 

  ).١(واحد منھما
دراھم كان، أو دنانیر، أو : أن یشتركا في جنس واحد من المال: ووجھ الشركة

  ).٢...(عروضاً

  :أنواع الشركة

  ):٣(لشركة في الجملة على قسمينتقسم ا

  .شركة أملاك .١
  :وشركة عقود، وھذه على أضرب .٢
وھي أن یشترك اثنان فأكثر، في مال یتجران فیھ، ویكون الربح : شركة العنان .١

  ).٤(بینھما، بحسب ما یتفقان
وھي أن یدفع من مالھ، إلى إنسان، یتجر فیھ، ویكون الربح بینھما، : المضاربة .٢

  ).٥(ا یتفقانبحسب م
وھي أن یشترك اثنان لا مال لھما، في ربح ما یشتریان من : شركة الوجوه .٣

  ).٦(الناس، في ذممھما، ویكون المالك والربح، كما شرطا، والخسارة على قدر الملك
وھي أن یشتركا، فیما یتملكان بأبدانھما من المباح، كالاحتشاش : شركة الأبدان .٤

  ).٧(و یشتركا فیما یتقبلان في ذممھما من العملوالاحتطاب والاصطیاد، أ
وھي أن یفوض كل إلى صاحبھ شراءً وبیعاً في الذمة، : شركة المفاوضة .٥

ویصح دفع دابة وعبد لمن یعمل  )٨(ومضاربةً، وتوكیلاً، ومسافرةً بالمال، وارتھاناً 
  ).٩(بھ بجزء من أجرتھ ومثلھ خیاطة ثوب ونسج غزل

                                                           

  .٣٩٠، ص١القرطبي، الكافي في فقھ أھل المدینة، ج )  ١
 .٣٩٠، ص١القرطبي، الكافي في فقھ أھل المدینة، ج)  ٢
 .٣، ص٥بن مفلح، المبدع في شرح المقنع، جا ) ٣
  .١٣٦، ص١لطالب، جالكرمي، دلیل ا)   ٤
  .المرجع السابق)  ٥
 .١٣٦، ص١الكرمي، دلیل الطالب، ج ) ٦
  .المرجع السابق)  ٧
  .المرجع السابق ) ٨
  .المرجع السابق ) ٩
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ب اطا  

  ار  ر ام  ا ا م 

  آراء الفقهاء في حكم الشركة مع غير المسلم وأدلتهم: الفرع الأول

اختلفت أقوال الفقھاء في حكم شركة المسلم مع غیر المسلم على أربعة آراء وھي 
  :على النحو الآتي

قاً من غیر و یرى أصحاب ھذا الرأي جواز الشركة مع غیر المسلم مطل:  الرأي الأول

  ).١(كراھة وھو قول الظاھریة

الشركة مع غیر المسلم وھو قول ) ٢(یرى أصحاب ھذا الرأي  كراھة: الرأي الثاني

  ).٦(أبو یوسف من الحنفیة ) ٥(والحنابلة) ٤(والشافعیة) ٣(المالكیة

  :ومن نصوصهم على ذلك

م للذمي، إلا إن أن الحطَّاب الرعیني قد نقل عن بعض المالكیة، كراھة مشاركة المسل -
وصرح بذلك في الشامل، : "كان المسلم سیتولى البیع والشراء، قال رحمھ االله تعالى

 ).٧(وكرھت مشاركة ذمي، ومتھم في دینھ، إن تولى البیع والشراء، وإلا جاز: فقال

ومن نصوص الشافعیة التي ذھبوا بھا إلى كراھة مشاركة المسلم للكافر، قال  -
ویكره للمسلم أن یشارك الكافر سواء كان المسلم ھو : "النووي في المجموع

وتكره مشاركة الذمي، : "، وقال في الروضة)٨"(المتصرف أو الكافر أو ھما
ویكره أن یشارك : "، وقال الشیرازي)٩" (ومن لا یحترز من الربا ونحوه

یكره مشاركة أھل الذمة والفساق؛ : "وقال في الوسیط). ١٠" (المسلم الكافر
 ).١١" ( یحترزون عن الربالأنھم لا

                                                           

 .١٢٥، ص٨ابن حزم، المحلى،ج)  ١
وھي ما طلب الشارع تركھا طلبًا :  الكراھة التنزیھیة (المقصود بالكراھة ھنا الكراھة التنزیھیة)  ٢

، الزحیلي، محمد مصطفى، الوجیز في أصول الفقھ الإسلامي، دار الخیر للطباعة )جازمغیر 
  .  م٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧الثانیة، : والنشر والتوزیع، دمشق ، سوریا، الطبعة

 .٦١٧، ص٣مالك بن انس، المدونة الكبرى، ج)  ٣
 .٦٤، ص١٤النووي، المجموع، ج ) ٤
  ١٠٩، ص٥ابن قدامة، المغني،ج)  ٥
 .٤، ص٣رغیناني، الھدایة، جالم)  ٦
  .٣٧٠، ص١٤الحطاب، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، ج)  ٧
  .٦٤، ص١٤النووي، المجموع، ج ) ٨
 .٢٧٥، ص٤النووي، روضة الطالبین،ج ) ٩

 .٣٤٥، ص١الشیرازي، المھذب،ج ) ١٠
  .٢٥٦، ص٣الغزالي، الوسیط، ج ) ١١
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لا تكره مشاركة كتابي، إن ولي : " قال ابن مفلح من الحنابلة في الفروع -
ذمي، وكرھھ الأزجي، كمجوسي، نص : المسلم التصرف، نص علیھ، وقیل

 ).١(علیھ

ذكر صاحب الھدایة في شرحھ لھذا الكلام إن أبا یوسف جوز المشاركة بینھما،  -
ولا بین المسلم والكافر، وھذا قول أبي حنیفة،  ":مع الكراھة، قال رحمھ االله

ومحمد، رحمھما االله، وقال أبو یوسف، رحمھ االله، یجوز؛ للتساوي بینھما في 
 ).٢(الوكالة والكفالة 

 یرى أصحاب ھذا الرأي التفریق بین شركة العنان وشركة المفاوضة، :الرأي الثالث

  ).٣(وھو قول بعض الحنفیة 

ولا بین المسلم والكافر، وھذا قول أبي حنیفة ومحمد، رحمھما  :"ذكر صاحب الهداية

االله، وقال أبو یوسف رحمھ االله، یجوز؛ للتساوي بینھما في الوكالة والكفالة، ولا 
معتبر بزیادة تصرف یملكھ أحدھما، إلا أنھ یكره؛ لأن الذمي لا یھتدي إلى الجائز من 

الذمي لو اشترى برأس المال خموراً أنھ لا تساوي في التصرف، فإن : العقود، ولھما
  )".٤(أو خنازیر صح، ولو اشتراھا مسلم، لا یصح

 ویرى أصحاب ھذا الرأي التفریق بین كون التصرف بید المسلم أو :الرأي الرابع

  ).٥(غیره وھو قول بعض المالكیة
فقد نص المالكیة على عدم مشاركة المسلم للیھودي أو النصراني، إلا أن یكون ھو 

ولا یشارك المسلم ذمیاً، إلا أن لا یغیب : "ي یتولى البیع والشراء؟ قال ابن القاسمالذ
قلت : قال: "، وجاء في المدونة ما لفظھ)٦"(على بیع أو شراء، إلا بحضرة المسلم

لا، إلا أن لا یوكلھ ببیع شیئاً، ویلي المسلم : لمالك ھل یشارك المسلم النصراني؟ قال
ولا یصح لمسلم أن یشارك : "وقال الحطَّاب الرعیني)". ٧(ك البیع كلھ، فلا بأس بذل

ذمیاً، إلا أن لا یغیب الذمي على بیع، ولا شراء، ولا قضاء، ولا اقتضاء إلا بحضرة 
  .)٨"(المسلم

                                                           

  .٢٨٧، ص٤ابن مفلح، الفروع، ج)  ١
  .٤، ص٣، الھدایة، جالمرغیناني)  ٢
، ٣، ابن نجیم، البحر الرائق، ج٣٠٦، ص٤ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار،ج)  ٣

  .١٨٣ص
 .٤، ص٣المرغیناني، الھدایة، ج)  ٤
 .٣٤٨، ص٣الدسوقي، حاشیة الدسوقي،ج)  ٥
، الخرشي، شرح مختصر ٣٧٧، ص٨ابن القاسم المواق، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، ج) ٦

  .٨٩،  ص١٨لیل، جخ
 .٨٩، ص١٨، علیش، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، ج٧، ص٩مالك بن انس، المدونة، ج)  ٧
  .٣٦٩، ص١٤الحطاب، مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل، ج)  ٨
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  : الأدلة

     : وقد استدل أصحاب ھذا الرأي بالسنة النبویة والمعقول: أدلة الرأي الأول

 علیھ وسلم أن النبي صلى االله[ة رضي االله عنھاما روي عن عائش:الدليل الأول

اشترى [وفي روایة لمسلم ]  یھودي بنسیئةٍ فأعطاه درعاً لھ رھناً اشترى طعاما من
  ).١] (رسول االله صلى االله علیھ وسلم من یھودي طعاماً فأعطاه درعاً لھ رھناً

  : وجه الدلالة

باحة التعامل معھم بالبیع دل شراء النبي صلى االله علیھ وسلم من الیھودي على أ
  .والشراء وعلیھ جواز مشاركتھم

 صلى االله علیھ  أنھ مشى إلى النبي[ ما روي عن أنس بن مالك  :الدلیل الثاني
وسلم بخبز شعیر وإھالة سنخة، ولقد رھن النبي صلى االله علیھ وسلم درعا لھ 

  ).٢] (بالمدینة عند یھودي وأخذ منھ شعیرا لأھلھ

  : وجه الدلالة

أن النبي صلى االله علیھ وسلم عامل الیھودي حیث رھن عنده درعھ مقابل طعام 
إلى أجل و ھذه المعاملة تدل على أصل جواز معاملة الیھود وغیرھم من  اشتراه

الكفار، وھذه المعاملة قد تكون رھناً كما في الحدیث أوقد تكون بیعاً أو شراءً، 
  .ا على مشروعیة الشركة مع غیر المسلم نوع من أنواع المعاملة، فدل ھذ والشركة

صلى االله  أن النبي [  ما روي عن عبد االله بن عمر رضي االله عنھما:الدليل الثالث

  )٣].(علیھ وسلم عامل خیبر بشطر، أي نصف ما یخرج منھا من تمر، أو زرع

أن معاملة النبي للیھود على أرض خیبر على أن یدفعوا لھ نصف : وجه الدلالة

دل على أن معاملة أھل الذمة جائزة في المساقاة والمزارعة، فثبت جواز ثمرھا ی
الشركة مع الكفار؛ لأن الشركة نوع من أنواع التعامل المالي الذي یقاس على 

  .المساقاة والمزارعة ونحوھما

 أنھ لم یأت قرآن، ولا سنة بالمنع من ذلك، والأصل في :الدليل الرابع من المعقول

  الأشیاء الإباحة
 فلم یأت نص شرعي یثبت حرمة الشركة مع غیر المسلم ، فتبقى على الأصل وھو 

  ).٤(الإباحة
                                                           

 -شراء النبي بالنسیئة ، روى مسلم: باب–البیوع :كتاب] ١٩٢٦: [ حدیث رقم-رواه البخارى)   ١
  .الرھن وجوازه في الحضر كالسفر :  باب–مساقاةال: كتاب] ٣٠٠٧: [حدیث رقم

شراء النبي بالنسیئة، ومعنى :  باب–البیوع : كتاب] ١٩٢٧: [ حدیث رقم-رواه البخارى)  ٢
  ھو كل دسم جامد: ھي ما أذیب من الشحم والإلیة وقیل: الإھالة

 .٩٦٠٢، حدیث رقم٢٦٧، ص٢البخاري، صحیح البخاري، ج ) ٣
  .١٢٥ ، ص٨ج المحلى، د علي بن أحمد،أبو محم ا بن حزم،)  ٤
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وقد استدل أصحاب ھذا الرأي بالسنة النبویة والأثر :  أدلة المذھب الثاني:ثانيا

  :والإجماع
  

ما روي بسنده عن عطاء أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم نھى عن : الدليل الأول

ي، والنصراني إلا أن یكون الشراء والبیع بید المسلم،  وما وروى مشاركة الیھود
ابن أبي شیبة عن الحسن أنھ لم یكن یرى بأساً بشركة الیھودي، والنصراني إذا كان 

  ).١(المسلم ھو الذي یلي الشراء والبیع 

  : وجه الدلالة

  .أن النھي ھنا مقتصرا على أن یكون البیع والشراء بید غیر المسلم
إن : قلت لابن عباس، رضي االله عنھما: ما روي عن أبي حمزة قال:  ل الثانيالدلی

لا یُشارك یھودیاً : رجلا جلاباً یجلب الغنم، وإنھ لیشارك الیھودي والنصراني؟ قال
قال ) ٢(لأنھم یربون، والربا لا یحل: لم؟ قال: قلت: ولا نصرانیاً ولا مجوسیاً قال

لان الكافر لا یحترز من الربا ي ھنا للكراھة والنھ)" ٣(ولا مخالف لھ: "النووي
  ).٥(لم نعرف لھ من الصحابة مخالفاً:" وقال في المبدع) ٤(ونحوه 

أن العلة في الكراھة لمعاملاتھم أنھا لا تخلو من الربا وبیع الخمر  :وجه الدلالة

  .والخنزیر وھذا منتف فیما حضره المسلم أو ولیھ

  :من الآثار: الدليل الثالث

لا تشارك الیھود والنصراني، ولا یمروا :  قال-رحمھ االله تعالى-) ٦(ن عطاء ع-١
  ).٧(علیك في صلاتك، فإن فعلوا فھم مثل الكلب

  لا تعط الذمي مالا مضاربة، وخذ منھ مالا مضاربة، فإذا : قال) ٨( عن ابن سیرین-٢
                                                           

ابن أبي شیبة، مصنف ابن أبي شیبة، كتاب البیوع و الأقضیة، باب في مشاركة الیھودي والنصراني )  ١
 ٨، ص ٦،ج 

  .٦، ص٥مصنف أبي شیبة، ج ) ٢
  .٦٤، ص١٤النووي، المجموع، ج ) ٣
  .٢٥٣ ، ص٢السنیكي، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ج)  ٤
 .٤، ص٥ن مفلح، المبدع، جاب ) ٥
نشأ عطاء بن أبي .عطاء بن أبي رَباحٍ، مفتي الحرم المكي، وكان عطاءٌ من مولدي الجند في الیمن: ھو)  ٦

 أبو محمدٍ؛ وُلد عطاء بن أبي رَباحٍ :كنیتھ.رَباحٍ بمكة، وھو مولى آل أبي میسرة بن أبي خثیمٍ الفھري
 ، المزي، ٢٠ ، ص ٦، ابن سعد، الطبقات الكبرى ، جـ سنة سبع وعشرین، في خلافة عثمان بن عفان

   ٨٤ ، ص٢٠تھذیب لكمال، ج
  .٦، ص٥مصنف بن أبي شیبة، ج ) ٧
 إمام وقتھ في علوم الدین بالبصرة،: ھو محمد بن سیرین البصري، الأنصاري بالولاء، أبو بكر ) ٨

، نشأ بزازا، ) م٧٢٩ - ٦٥٣=  ھـ ١١٠ - ٣٣(تابعي من أشراف الكتاب، مولده ووفاتھ في البصرة 
واستكتبھ أنس بن مالك، بفارس، .وتفقھ وروى الحدیث، واشتھر بالورع وتعبیر الرؤیا. في أذنھ صمم

منتخب الكلام في (ذكره ابن الندیم، وھو غیر ) تعبیر الرؤیا(ینسب لھ كتاب  وكان أبوه مولى لأنس،
 .١٥٤، ص٦ركلي، الأعلام، جالمطبوع، المنسوب إلیھ أیضا ولیس لھ، الز) تفسیر الأحلام
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  ).١(مررت بأصحاب صدقة، فأعلمھم أنھ مال ذمي
 تصلح مشاركة المشرك في حرث، ولا بیع بعت علیھ؛ لا: قال) ٢( عن الضحاك-٣

  ).٣(لأن المشرك یستحل في دینھ الربا وثمن الخنـزیر
  ).٤(خذ منھم مالاً مضاربة، ولا تدفعھ إلیھم:  عن الحسن قال-٤

وقد نقلھ ذلك ابن قدامھ في المغني حیث أن )  ٥( الإجماع السكوتي:الدليل الثالث 

 ولا یعرف لھ مخالف من - عباس رضي االله عنھماالقول بالكراھیة ھو قول ابن
  ).٦(الصحابة فكان بمنزلة الإجماع السكوتي

  :من المعقول: الدليل الرابع

أنھ لا یؤمن أن یكون مالھ الذي عقد علیھ ھذه الشركة، مما حصلھ بطریق  -
  ).٧(الربا، أو بیع الخمر والخنـزیر

 ).٨(نـزیرولأنھم لا یمتنعون من الربا، ومن بیع الخمر والخ -

  : أدلة المذهب الثالث: ثالثا 

وقبل الحدیث عن أدلة المذھب الثالث وھو رأي بعض الحنفیة القائل بالتفریق بالحكم 
بین شركة  العنان وشركة المفاوضة فان المسألة عند الحنفیة تحتاج إلى شيء من 

                                                           

  .٦، ص٥مصنف بن أبي شیبة، ج ) ١
ه،  ١١شجاع، صحابي ولد سنة : ھو الضحاك بن سفیان بن عوف بن كعب الكلابي، أبو سعید )٢

كان نازلا بنجد، و ولاه رسول االله صلّى االله علیھ وسلم على من أسلم ھناك من قومھ، ثم اتخذه 
لى االله علیھ وسلم متوشحا بسیفھ، وكانوا یعدونھ بمئة سیافا، فكان یقوم على رأس النبي ص

، ٣استشھد في قتال أھل الردة من بني سُلیم، الزركلي، الأعلام، ج: فارس، ولھ شعر، قیل
  .٢١٤ص

 .٦، ص٥مصنف بن أبي شیبة، ج ) ٣
  .٧، ص٥مصنف بن أبي شیبة، ج ) ٤
مسألة قولاً أو یفعل فعلاً أن یقول بعض المجتھدین في : وھو" معنى الإجماع السكوتي  )  ٥

" ویسكت الباقون بعد إطلاعھم علیھ دون إنكار، ویسمى الإجماع السكوتي عند الحنفیة 
لأنھ جُعِل إجماعاً ضرورةً للاحتراز عن نسبة الساكتین إلى الفسق والتقصیر، " بالرخصة 

، ١السرخسي، أصول السرخسي ج :  انظر". عزیمة " ویسمى الإجماع القولي عندھم 
من العلماء من ذكر ( ، حجیتھ٣٢٦ ، ص ، ٣، البزدوي، كشف الأسرار للبخاري، ج ٣٠٣ص

بأنھ إجماعي قطعي، وآخرون بأنھ : ومنھم من قال. بأنھ إجماع وحجة دون شرط الانقراض
ظني، وممن ذھب إلى أنھ إجماع وحجة ، على خلافٍ في التفصیل ـ أكثر الحنفیة والمالكیة، 

، شرح ٤٧٣إحكام الفصول ص: انظر. قول الإمام أحمد وأكثر أصحابھوبعض الشافعیة وھو 
، جامع ٣٣٥، المسودة ص ٣٠٣، ص١، أصول السرخسي ج٦٩١، ص٢اللمع للشیرازي ج
  .٧٤٥، مفتاح الوصول ص ٩٣٠، ص٣الأسرار للكاكي ج

  .١١٠، ص٥ابن قدامھ،  المغني مع الشرح الكبیر، ج ) ٦
  .٤، ص٥بدع، ج، الم٦٤، ص١٤النووي، المجموع، ج ) ٧
  .٣، ص٥، ابن قدامة، المغني، ج٦٤، ص١٤النووي، المجموع، ج ) ٨
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في شركة التفصیل فقد اتفق فقھاء الحنفیة على كراھة مشاركة المسلم لغیر المسلم 
  :العنان، واختلفوا في شركة المفاوضة على قولین

  

 وھو قول أبو حنیفة ومحمد بن الحسن القائل  بجواز أن یدخل المسلم :القول الأول

في شركة مع الكافر، مع الكراھة وھذا من غیر شركة المفاوضة  فلا تصح مع غیر 
الرجلان فیتساویان في المسلم  ولذا عرفوا شركة المفاوضة بأنھا شركة یشترك فیھا 

  ).١(مالھما وتصرفھما ودینھما 

فتجوز بین الحرین الكبیرین مسلمین، أو ذمیین، وإن كان  ":جاء في بداية المبتدى

أحدھما كتابیا والآخر مجوسیا، تجوز أیضا، ولا تجوز بین الحر والمملوك ولا بین 
دین، ولا بین الصبیین، الصبي والبالغ، ولا بین المسلم والكافر، ولا تجوز بین العب

  ).٢" (ولا بین المكاتبین

وھو قول أبو یوسف والقائل بجواز أن یدخل المسلم في شركة مع  :القول الثاني

  ) .٣(الكافر سواء أكانت مفاوضة، أو عنان ، أو صنائع ، أو وجوه
یجوز للتساوي بینھما في الوكالة والكفالة ولا : جاء في العنایة  وقال أبو یوسف 

بر بزیادة تصرفٍ یملكھ أحدھما كالمفاوضة بین الشافعي والحنفي فإنھا جائزة معت
)٤.(  

  : أدلة أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: أولا 

 من أن یدخل المسلم في شركة مع الكافر واستدلوا فیھ على كراھیة :الدليل الأول

 غیر المفاوضة وقد اشتركوا فیھ مع أبي یوسف لأن غیر المسلم لا یتورع عن
  ). ٥(المحرمات و لأن الذمي لا یھتدي إلى الجائز من العقود

واستدلوا بھ أن المفاوضة مبنیة على المساواة في التصرف وفي  : الدليل الثاني

  :محل التصرف وھو المال ومن ذلك قول الشاعر 
  ).٦(لا یصلح الناس فوضى لا سراة لھم    ولا سراة إذا جھالھم سادوا 

وعدم المساواة في الدین یقتضي عدم المساواة في التصرف ولا في محل التصرف 
لأنھ لو ملك أحدھما تصرفا لا یملك الآخر لفات التساوي، فالكافر یجوز في حقھ ما لا 
یجوز في حق المسلم كالخمر والخنزیر، فإن الكافر إذا اشترى خمراً أو خنزیراً لا 

أن یقدر على بیع جمیع ما اشتراه شریكھ لكونھ یقدر المسلم أن یبیعھ ومن شرطھا 
                                                           

 .٢٨٥، ١الزبیدي، أبو بكر بن علي بن محمد ، الجوھرة النیرة ،ج ) ١
 .١٠٥البابرتي،  محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین، العنایة شرح الھدایة، ص  ) ٢
  .٥، ص٣، علي بن أبي بكر، جالمرغیناني، الھدایة في شرح بدایة المبتدي)  ٣
  .١٠٥، ص ٧البابرتي، العنایة شرح الھدایة،ج)  ٤
  .٥، ص٣المرغیناني،  الھدایة في شرح بدایة المبتدي، ج)  ٥
 .١١ ، ص أبو عمر، شھاب الدین أحمد ،لعقد الفرید،  الأندلسيبیت شعر للأفوه الأودي انظر)  ٦
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وكیلاً لھ في البیع والشراء وكذا المسلم لا یقدر على شرائھما كما یقدر الكافر علیھ 
  ).١(ففات الشرط 

فعلة الكراھة في شركة المفاوضة ھي المساواة بین الشریكین في كل شيء ، وعلیھ 
  فأنھ یحرم على 

یر، لأنھا محرمة في حقھ، وھي جائزة التصرف المسلم التصرف بالمیتة، والخنز
بالنسبة لغیر المسلم، فأصبح ھناك تفاوت بالتصرف بین المسلم وغیر المسلم، وبھذا 

  لم یتحقق شرط المساواة 
  . بالتصرف، فلا تصح الشركة

  : أدلة أبو يوسف: ثانياً 

یر المفاوضة  استدل على الكراھة بما أستدل بھ أبو حنیفة ومحمد من غ:الدليل الأول

  لأن 
غیر المسلم لا یتورع عن المحرمات و لأن الذمي لا یھتدي إلى الجائز من العقود 

)٢.(   

للتساوي  واستدل على جوازھا مع الكراھة في المفاوضة وغیرھا  :الدليل الثاني 

  بینھما في الوكالة 
  ).٣(والكفالة ولا معتبر بزیادة تصرفٍ یملكھ أحدھما

 المفاوضة تصح بین الكتابي والمجوسي ، والمجوسي یتصرف في  أن:الدليل الثالث 

  الموقوذة لأنھ
  . یعتقد فیھا المالیة، والكتابي لا یفعل

 وكذلك المفاوضة تصح بین حنفي المذھب وشافعي المذھب ، وإن كان :الدليل الرابع

 الحنفي یتصرف في المثلث النبیذ؛ لأنھ یعتقد فیھ المالیة، وشافعي المذھب یتصرف
في متروك التسمیة عمداً لأنھ یعتقد فیھا المالیة وعند الحنفیة متروك التسمیة عمداً 

  لا یعد مالاً متقوماً، فھذا التفاوت لا 
  ).٤(یمنع صحة المفاوضة بینھما، فكذلك المسلم والذمي

  : أدلة المذهب الرابع: رابعا 

ني على أن یكون فقد ذھب المالكیة إلى جواز مشاركة المسلم للیھودي أو النصرا
بأن لا ینفرد النصراني والیھودي على شيء، المسلم ھو الذي یتولى البیع والشراء 

                                                           

 .٣٠٦ ، ص٤ر على الدر المختار، جابن عابدین، محمد أمین بن عمر، رد المحتا)  ١
  .١٨٣، ص ٣ابن نجیم، زین الدین بن إبراھیم،  لبحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ج)  ٢
 .٢٨٦، ١الزبیدي، الجوھرة النیرة ،ج)  ٣
  .١٨٣، ص٣، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق)  ٤



 - ٣٧٤ -

في شراء ولا بیع ولا قبض ولا صرف ولا تقاضي دین إلا بحضرة المسلم معھ، وإلا 
  ) .١(فلا تجوز

 -صلى االله علیھ وسلم-نھى رسول االله « : ما رواه الخلال بإسناده عن عطاء قال-١
قالھ . »شاركة الیھودي والنصراني، إلا أن یكون الشراء والبیع بید المسلمعن م

  ).٣(، ولم أجده، ولو صح فھو حدیث مرسل) ٢(ابن قدامة
أنھ لم یكن یرى بأساً بشركة الیھودي والنصراني، إذا كان المسلم : عن الحسن. ٢

  ).٤(ھو الذي یرى الشراء والبیع
اھد یكرھون شركة الیھودي والنصراني، كان عطاء وطاوس ومج: عن لیث قال. ٣

  ).٥(إلا إذا كان المسلم ھو الذي یرى الشراء والبیع
لا بأس بشركة الیھودي والنصراني، إذا كنت تعمل : عن إیاس بن معاویة قال. ٤

  ).٦(بالمال
ولأن العلة في كراھة ما خلوا بھ، ھو معاملتھم بالربا، وبیع الخمر والخنـزیر، . ٥

  ).٧(ا حضره المسلم أو ولیھوھذا منتف فیم
أیشارك المسلم الیھودي : ما روي عن عبد االله بن عباس انھ سأل من رجل: بدلیل 

لا یفعل ، لأنھم یربون وأن الربا لا یحل لك، قال الإمام مالك في : والنصراني؟ فقال
  المدون انھ بلغني عن 

ع، وقال اللیث إلا أن یكون المسلم یشتري ویبی: عطاء بن أبي ریاح مثلھ، قال
  ).٨(مثلھ

                                                           

زكریا : المحقق -الكبرى، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، المدونة ابن أنس)  ١
 .٦١٧ ،  ص٣عمیرات، ج

  .٤، ص٥، ابن مفلح، المبدع، ج٣، ص٥ابن قدامة، المغني، ج ) ٢
معنى یقال إنھ عند الفقھاء وھو في الحقیقة یأتي على ألسنة : المرسل عند المحدثین لھ معنیان ) ٣

ین ھو الذي یقول المحدثین أیضاً، ومرسل في اصطلاح المحدثین، فالمرسل في اصطلاح المحدث
ھذا ھو المشھور في اصطلاح المحدثین، . فیھ التابعي قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم كذا

والمرسل غیر مقبول عند كثیر من المحدثین؛ لأن فیھ سقطاً، والساقط یحتمل أن یكون تابعیاً، 
، ١ود، جوالتابعي قد یكون غیر ثقة في الحدیث، عبد المحسن العباد، شرح سنن أبي دا

  .٢٨ص
  .٦، ص٥مصنف ابن شیبة، ج ) ٤
  .٦، ص٥مصنف ابن شیبة، ج ) ٥
  .٧، ص٥مصنف ابن شیبة، ج ) ٦
  .٣، ص٥ابن قدامة، المغني، ج ) ٧
  .٦١٧ ، ص٣مالك بن أنس،  المدونة الكبرى، ج)  ٨
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  :مناقشة الأدلة و الترجيح :  الفرع الثاني

  : مناقشة الأدلة

  :رد المجيزين على أدلة المانعين

 حملوا حدیث عباس، على ما إذا كان البیع والشراء لیس بید المسلم، وأیدوا ذلك -
نتشاره ، وقالوا أیضا ھو قول واحد من الصحابة، لم یثبت ا)١(لأنھم یربون: بقولھم

  ).٢(بینھم، وھم لا یحتجون بھ

  : وقد رد المجيزون على الاستدلال بالمعقول بأنه لا يصح-

 قد عاملھم، ورھن درعھ عند یھودي على شعیر -صلى االله علیھ وسلم-  لأن النبي -
أخذه لأھلھ، وأرسل إلى آخر یطلب منھ ثوبین إلى المیسرة، وأضافھ یھودي بخبز 

 ما لیس بطیب، وما باعوه من -صلى االله علیھ وسلم- النبي وإھالة سنخة، ولا یأكل
الخمر والخنـزیر قبل مشاركة المسلم، فثمنھ حلال؛ لاعتقادھم حلھ، ولھذا قال عمر 

  ).٣(ولُّوھم بیعھا وخذوا أثمانھا : -رضي االله عنھ-بن الخطاب 
 عن -صلى االله علیھ وسلم-    وقد یثار تساؤل حول ھذا الحدیث عن سبب عدولھ 

 إلى معاملة الیھود، وقد أجاب أھل العلم - رضي االله عنھم-معاملة میاسیر الصحابة
عن ذلك بأنھ من المحتمل أنھ لم یكن عندھم إذ ذاك طعام فاضل، أو أنھ فعلھ لبیان 
الجواز، فقد استفاد العلماء من ھذا الحدیث جواز معاملة الكفار على الوجھ المباح 

 والاستئجار والرھن والارتھان ونحو ذلك، وعدم الاعتبار بالبیع والشراء والإیجار
بفساد معتقدھم ومعاملاتھم فیما بینھم، وجواز معاملة من أكثر مالھ حرام،إذا كان 

  .التعامل معھ على الوجھ المشروع،وغیر ذلك مما استنبطھ أھل العلم من ھذا الحدیث
المضاربة، یقع فاسداً، وعلیھ  و لأن ما یشتریھ أو یبیعھ من الخمر بمال الشركة أو -

الضمان؛ لأن عقد الوكیل یقع للموكل، والمسلم لا یثبت ملكھ على الخمر والخنـزیر، 
فأشبھ ما لو اشترى بھ میتة، أو عامل بالربا، وما خفي أمره فلم یعلم، فالأصل 

  ).٤(إباحتھ وحلھ
ل الیھودي  وأما من قید الكراھة بالمجوسي، فعلل ذلك بأنھ یستحل ما لا یستح-

  .والنصراني

                                                           

 .٣، ص٥ابن قدامة، المغني، ج)  ١
 .٣، ص٥ابن قدامة، المغني، ج)  ٢
، ١انظر فتح الباري، ج) أي متغیر الریح : سنخة( ، ومعنى ٤، ص٥ابن قدامة، المغني، ج)  ٣

 .٨٢ص
  .٤، ص٥ابن قدامة، المغني، ج)  ٤
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ما أحب : فأما المجوسي فإن أحمد كره مشاركتھ ومعاملتھ، قال ": قال ابن قدامة

لا تشاركھ : قال عمي: مخالطتھ ومعاملتھ؛ لأنھ یستحل ما لا یستحل ھذا، قال حنبل
 على سبیل الاستحباب، لترك معاملتھ والكراھة -واالله أعلم-ولا تضاربھ، وھذا 

  ).١"(فعل صح؛ لأن تصرفھ صحیحلمشاركتھ، وإن 
 وأما من ذھب إلى الحرمة، وھو قول أبي حنیفة ومحمد بن الحسن، فلعلھم -

  .مستندھم ھو العمل بالأحوط، ولعلھم حملوا الآثار المتقدمة على الحرمة، لا الكراھة

  : الترجيح

  :من خلال ما تقدم يترجح لدى الباحثة إن في المسألة تفصيل، كالآتي

  :  بجواز ھذه الشركة أو عدمھ یدور مع المتصرف فیھابان الحكم
إن كان المسلم ھو المتصرف في ھذه الشركة، بحسب الشریعة الإسلامیة، فھي . ١

  .شركة جائزة
إن كان الكافر ھو المتصرف في ھذه الشركة، وكان تصرفھ واقعاً بغیر الشریعة . ٢

  .الإسلامیة، فھي شركة محرمة
الكافر واقعاً بالشریعة الإسلامیة، فھي شركة جائزة مع أما إن كان تصرف ھذا . ٣

  ).٢(الكراھة، و الأحوط تركھا، استحساناً
القول بجواز شركة المسلم مع غیره لیس على إطلاقھ بل لابد فیھ من مراعاة . ٤

ضوابط  وشروط لمشاركة المسلم لغیره بما یكفل عدم الوقوع في المحرم أو ما 
 :حتھ المرجوة ومن ھذه الشرط یكون مفسدتھ أعظم من مصل

  
  .أن لا یكون الشریك محاربا للإسلام أو مساھما لجھة تحارب الإسلام: أولا 
  .أن لا تؤدي الشركة إلى موالاة غیر المسلم : ثانیا 
  .أن لا تؤدي الشركة إلى فعل ما نھي عنھ أو ترك ما اوجب االله تعالى: ثالثا 

ركة بالإسلام، فإن كان كذلك، فھي جائزة، فالمسألة تدور على التصرف في ھذه الش
  .وإلا فھي محرمة

  
  

                                                           

 .٤، ص٥ابن قدامة، المغني، ج)  ١
الاستحسان ھو أن یعدل الإنسان عن أن یحكم في المسألة :" عرّف الكرخي  الاستحسان بقولھ)  ٢

ضي العدول الأول الآمدي، أبو الحسن سید بمثل ما حكم بھ في نظائرھا إلى خلافھ لوجھ یقت
عبد الرزاق عفیفي، المكتب الإسلامي، : ، الإحكام في أصول الأحكام،  تحقیق)ه٦٣١ت(الدین 

  .١٥٨، ص٤بیروت، ج
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  الخاتمة

  :النتائج

من المعاملات التي یحتاج الناس إلیھا والتي تتفق مع مقاصد الشریعة الشركة : أولاً 
 الإسلامیة في حفظ المال والتیسیر على الناس، وتسھیل تبادل المنافع فیما بینھم

  .ین المتشاركین في الأصل والربحوالشركة في حقیقتھا ھي عقدٍ ب
الكفر ھو نقیض الإیمان و ھو تغطیة ما حقھ الإظھار من وحدانیة االله تعالى أو : ثانیاً

وغیر المسلم ینقسم إلى أربعة أقسام المحاربین و أھل الذمة، النبوة أو الشریعة 
 .وأھل الھدنة، وأھل الأمان

 غیر المسلم على أقوال متعددة  ما اختلف الفقھاء في حكم شركة المسلم مع: ثالثاً
بین الجواز مطلقاً الكراھة مطلقاً والتفصیل في المسألة  بین شركة العنان، و شركة 

  .المفاوضة وبین أن یكون المسلم ھو الذي یتولى التصرف أو غیره  
أن ھناك فائدة تعود على المسلمین من مشاركة غیر المسلم، وھي كما تبین : رابعاً

لأموال داخل بلاد المسلمین، لتعود علیھم بالخیر والرفاھیة، مع الاستفادة استثمار ا
 .من خبرات الغربیین، ولما نعلمھ من تأثیر الشركات على اقتصادیات الوطن

ترجیح أن القول بجواز شركة المسلم مع غیره لیس على إطلاقھ بل لابد :  خامساً
ه بما یكفل عدم الوقوع في فیھ من مراعاة ضوابط وشروط لمشاركة المسلم لغیر

 :المحرم أو ما یكون مفسدتھ أعظم من مصلحتھ المرجوة ومن ھذه الشروط 
  .أن لا یكون الشریك محاربا للإسلام أو مساھما لجھة تحارب الإسلام: أولا
  . أن لا تؤدي الشركة إلى موالاة غیر المسلم: ثانیا
  .رك ما اوجب االله تعالىأن لا تؤدي الشركة إلى فعل ما نھي عنھ أو ت: ثالثا

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 - ٣٧٨ -

  قائمة المراجع

  .     القرآن الكریم
 البابرتي ، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین، العنایة شرح الھدایة، دار الفكر. 
  الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار إحیاء

  الكتب العربیة
  طلال یوسف: شرح بدایة المبتدي ،علي بن أبي بكر ، تحقیقالمرغیناني ، الھدایة في- 

 . لبنان – بیروت - دار إحیاء التراث العربي 
  ابن أبي شیبة ، مصنف ابن أبي شیبة ، كتاب البیوع والأقضیة ، باب في مشاركة

 .الیھودي والنصراني 
 ،ه١٤١٨ابن القیم، أبو عبد االله محمد، أحكام أھل الذمة، رمادى للنشر . 

بن أنس ،  مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني،  المدونة الكبرى، المحقق ا
 .زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة بیروت ، لبنان: 

  ابن عابدین، محمد أمین بن عمر، رد المحتار على الدر المختار، دار الكتب
 .م ١٩٩٢/ ھـ١٤١٢العلمیة

 ه١٤٢٠للغة، دار الكتب العلمیة، بیروت،ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس ا. 
 ، ه١٤٢٠ابن فارس، أبو الحسین احمد، معجم مقاییس اللغة، دار الجیل. 
 ،دار عالم الكتب، الریاض،  عبد االله تركي،: المغني،ت ابن قدامھ، عبد االله بن احمد

 .ه٣،١٤١٧ط
 ،ه٢٠٠٤، ٣دار صادر، بیروت، ط ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب. 
 بن نجیم، زین الدین بن إبراھیم، لبحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي ا. 
  انظر بن حزم، أبو محمد علي بن أحمد ، المحلى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع. 
  البخاري، محمد بن اسماعیل، الجامع المسند  الصحیح المختصر من أمور رسول االله

 .١سننھ وأیامھ، دار طوق النجاة، بیروت، طصلى االله علیھ وسلم و
 ١الجبرین، عبد االله بن عبد العزیز ، مختصر تسھیل العقیدة الإسلامیة، مكتبة الرشد، ط. 
  الأولى، : لمطبعة الخیریة، الطبعة-الزبیدي ، أبو بكر بن علي بن محمد ، الجوھرة النیرة

 ھـ١٣٢٢
  روض الطالب، دار الكتاب الإسلاميالسنیكي، زكریا بن محمد، أسنى المطالب في شرح. 
  العاید ، صالح بن حسن ، حقوق غیر المسلم في بلاد الإسلام ، وكالة المطبوعات في

 .١٤٢٩وزارة الأوقاف السعودیة ،الطبعة الرابعة ، 
 علیش، محمد بن احمد، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، دار الفكر، بیروت. 
 بیروت،  حكام القران الكریم، دار الكتب العلمیةالقرطبي، محمد بن أبي بكر، الجامع لأ،

 .١ط
 المرداوي، علي بن سلیمان بن أحمد، الإنصاف، دار إحیاء التراث العربي. 
 الموسوعة الفقھیة الكویتیة،  الطبعة الثانیة، دار السلاسل، الكویت. 
  النووي ، محیي الدین أبو زكریا یحیى، المجموع شرح المھذب، دار الفكر .  

 


	1-  ترجيح أن القول بجواز شركة المسلم مع غيره ليس على إطلاقه بل لابد فيه من مراعاة ضوابط وشروط لمشاركة المسلم لغيره بما يكفل عدم الوقوع في المحرم أو ما يكون مفسدته أعظم من مصلحته المرجوة ومن هذه الشروط :	

	        أولا: أن لا يكون الشريك محاربا للإسلام أو مساهما لجهة تحارب الإسلام.

	        ثانيا: أن لا تؤدي الشركة إلى موالاة غير المسلم. 

	        ثالثا: أن لا تؤدي الشركة إلى فعل ما نهي عنه أو ترك ما اوجب الله تعالى.

	2- هناك فائدة تعود على المسلمين من مشاركة غير المسلم، وهي كما تبين استثمار الأموال داخل بلاد المسلمين، لتعود عليهم بالخير والرفاهية، مع الاستفادة من خبرات الغربيين، ولما نعلمه من تأثير الشركات على اقتصاديات الوطن.

	         إن المسألة التي بين أيدينا هي من المسائل التي تمس وتدعوا إليها الحاجة في وقتنا الحاضر؛  نظرا لتداخل وترابط الناس بعضهم مع بعض، وقلة المعاملات المالية الإسلامية الصرفة، وتوحد النظام المصرفي العالمي والاقتصادي، وتواجد كثير من الأقليات الإسلامية في البلدان غير الإسلامية حيث المسلم في تلك البلدان يعاني المنافسة الشديدة من غير المسلمين مما يؤدي بدوره إلى ضرر ومشقة كبيرة  للمسلمين، وهم بحاجة إلى توضيح الحكم الشرعي  الذي يوضح ويبين مدى جواز الشركة مع غير المسلم في عقود المقاولات والتوريد والصيانة وأنواع الشركات الأخرى المختلفة.

	اختلفت أقوال الفقهاء في حكم شركة المسلم مع غير المسلم على أربعة آراء وهي على النحو الآتي:

	الرأي الأول:  و يرى أصحاب هذا الرأي جواز الشركة مع غير المسلم مطلقاً من غير كراهة وهو قول الظاهرية(�).

	الرأي الثاني: يرى أصحاب هذا الرأي  كراهة(�) الشركة مع غير المسلم وهو قول المالكية(�) والشافعية(�) والحنابلة(� ) أبو يوسف من الحنفية(�).

	- أن الحطَّاب الرعيني قد نقل عن بعض المالكية، كراهة مشاركة المسلم للذمي، إلا إن كان المسلم سيتولى البيع والشراء، قال رحمه الله تعالى: "وصرح بذلك في الشامل، فقال: وكرهت مشاركة ذمي، ومتهم في دينه، إن تولى البيع والشراء، وإلا جاز(�).

	- قال ابن مفلح من الحنابلة في الفروع: " لا تكره مشاركة كتابي، إن ولي المسلم التصرف، نص عليه، وقيل: ذمي، وكرهه الأزجي، كمجوسي، نص عليه(�).

	- ذكر صاحب الهداية في شرحه لهذا الكلام إن أبا يوسف جوز المشاركة بينهما، مع الكراهة، قال رحمه الله: "ولا بين المسلم والكافر، وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد، رحمهما الله، وقال أبو يوسف، رحمه الله، يجوز؛ للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة (�).

	الرأي الثالث: يرى أصحاب هذا الرأي التفريق بين شركة العنان وشركة المفاوضة، وهو قول بعض الحنفية (�).

	ذكر صاحب الهداية:" ولا بين المسلم والكافر، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، رحمهما الله، وقال أبو يوسف رحمه الله، يجوز؛ للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة، ولا معتبر بزيادة تصرف يملكه أحدهما، إلا أنه يكره؛ لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز من العقود، ولهما: أنه لا تساوي في التصرف، فإن الذمي لو اشترى برأس المال خموراً أو خنازير صح، ولو اشتراها مسلم، لا يصح(�)".

	الرأي الرابع: ويرى أصحاب هذا الرأي التفريق بين كون التصرف بيد المسلم أو غيره وهو قول بعض المالكية(�).

	أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهودي حيث رهن عنده درعه مقابل طعام اشتراه إلى أجل و هذه المعاملة تدل على أصل جواز معاملة اليهود وغيرهم من الكفار، وهذه المعاملة قد تكون رهناً كما في الحديث أوقد تكون بيعاً أو شراءً، والشركة  نوع من أنواع المعاملة، فدل هذا على مشروعية الشركة مع غير المسلم.

	الدليل الثالث: ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما[ أن النبي  صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر، أي نصف ما يخرج منها من تمر، أو زرع].(�)

	وجه الدلالة: أن معاملة النبي لليهود على أرض خيبر على أن يدفعوا له نصف ثمرها يدل على أن معاملة أهل الذمة جائزة في المساقاة والمزارعة، فثبت جواز الشركة مع الكفار؛ لأن الشركة نوع من أنواع التعامل المالي الذي يقاس على المساقاة والمزارعة ونحوهما.

	ثانيا: أدلة المذهب الثاني: وقد استدل أصحاب هذا الرأي بالسنة النبوية والأثر والإجماع:

	أن النهي هنا مقتصرا على أن يكون البيع والشراء بيد غير المسلم.

	الدليل الثاني:  ما روي عن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس، رضي الله عنهما: إن رجلا جلاباً يجلب الغنم، وإنه ليشارك اليهودي والنصراني؟ قال: لا يُشارك يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسياً قال: قلت: لم؟ قال: لأنهم يربون، والربا لا يحل(�) قال النووي: "ولا مخالف له(�)" والنهي هنا للكراهة لان الكافر لا يحترز من الربا ونحوه (�) وقال في المبدع:" لم نعرف له من الصحابة مخالفاً(�).

	وجه الدلالة: أن العلة في الكراهة لمعاملاتهم أنها لا تخلو من الربا وبيع الخمر والخنزير وهذا منتف فيما حضره المسلم أو وليه.

	1- عن عطاء(�) -رحمه الله تعالى- قال: لا تشارك اليهود والنصراني، ولا يمروا عليك في صلاتك، فإن فعلوا فهم مثل الكلب(�).

	2- عن ابن سيرين(�) قال: لا تعط الذمي مالا مضاربة، وخذ منه مالا مضاربة، فإذا 

	�مررت بأصحاب صدقة، فأعلمهم أنه مال ذمي(�).

	3- عن الضحاك(�) قال: لا تصلح مشاركة المشرك في حرث، ولا بيع بعت عليه؛ لأن المشرك يستحل في دينه الربا وثمن الخنـزير(�).

	4- عن الحسن قال: خذ منهم مالاً مضاربة، ولا تدفعه إليهم(�).

	الدليل الثالث : الإجماع السكوتي(�)  وقد نقله ذلك ابن قدامه في المغني حيث أن القول بالكراهية هو قول ابن عباس رضي الله عنهما- ولا يعرف له مخالف من الصحابة فكان بمنزلة الإجماع السكوتي(�).

	- أنه لا يؤمن أن يكون ماله الذي عقد عليه هذه الشركة، مما حصله بطريق الربا، أو بيع الخمر والخنـزير(�).

	- ولأنهم لا يمتنعون من الربا، ومن بيع الخمر والخنـزير(�).

	وقبل الحديث عن أدلة المذهب الثالث وهو رأي بعض الحنفية القائل بالتفريق بالحكم بين شركة  العنان وشركة المفاوضة فان المسألة عند الحنفية تحتاج إلى شيء من التفصيل فقد اتفق فقهاء الحنفية على كراهة مشاركة المسلم لغير المسلم في شركة العنان، واختلفوا في شركة المفاوضة على قولين:

	- حملوا حديث عباس، على ما إذا كان البيع والشراء ليس بيد المسلم، وأيدوا ذلك بقولهم: لأنهم يربون(�)، وقالوا أيضا هو قول واحد من الصحابة، لم يثبت انتشاره بينهم، وهم لا يحتجون به(�).

	-  لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد عاملهم، ورهن درعه عند يهودي على شعير أخذه لأهله، وأرسل إلى آخر يطلب منه ثوبين إلى الميسرة، وأضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، ولا يأكل النبي -صلى الله عليه وسلم- ما ليس بطيب، وما باعوه من الخمر والخنـزير قبل مشاركة المسلم، فثمنه حلال؛ لاعتقادهم حله، ولهذا قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: ولُّوهم بيعها وخذوا أثمانها (�).

	    وقد يثار تساؤل حول هذا الحديث عن سبب عدوله -صلى الله عليه وسلم- عن معاملة مياسير الصحابة- رضي الله عنهم- إلى معاملة اليهود، وقد أجاب أهل العلم عن ذلك بأنه من المحتمل أنه لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل، أو أنه فعله لبيان الجواز، فقد استفاد العلماء من هذا الحديث جواز معاملة الكفار على الوجه المباح بالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والرهن والارتهان ونحو ذلك، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم، وجواز معاملة من أكثر ماله حرام،إذا كان التعامل معه على الوجه المشروع،وغير ذلك مما استنبطه أهل العلم من هذا الحديث.

	بان الحكم بجواز هذه الشركة أو عدمه يدور مع المتصرف فيها: 

	4. القول بجواز شركة المسلم مع غيره ليس على إطلاقه بل لابد فيه من مراعاة ضوابط  وشروط لمشاركة المسلم لغيره بما يكفل عدم الوقوع في المحرم أو ما يكون مفسدته أعظم من مصلحته المرجوة ومن هذه الشرط :

	أولا : أن لا يكون الشريك محاربا للإسلام أو مساهما لجهة تحارب الإسلام.

	ثانيا : أن لا تؤدي الشركة إلى موالاة غير المسلم .

	ثالثا : أن لا تؤدي الشركة إلى فعل ما نهي عنه أو ترك ما اوجب الله تعالى.

	أولاً : الشركة من المعاملات التي يحتاج الناس إليها والتي تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ المال والتيسير على الناس، وتسهيل تبادل المنافع فيما بينهم والشركة في حقيقتها هي عقدٍ بين المتشاركين في الأصل والربح.

	ثالثاً: اختلف الفقهاء في حكم شركة المسلم مع غير المسلم على أقوال متعددة  ما بين الجواز مطلقاً الكراهة مطلقاً والتفصيل في المسألة  بين شركة العنان، و شركة المفاوضة وبين أن يكون المسلم هو الذي يتولى التصرف أو غيره  .

	رابعاً: أن هناك فائدة تعود على المسلمين من مشاركة غير المسلم، وهي كما تبين استثمار الأموال داخل بلاد المسلمين، لتعود عليهم بالخير والرفاهية، مع الاستفادة من خبرات الغربيين، ولما نعلمه من تأثير الشركات على اقتصاديات الوطن.

	 خامساً: ترجيح أن القول بجواز شركة المسلم مع غيره ليس على إطلاقه بل لابد فيه من مراعاة ضوابط وشروط لمشاركة المسلم لغيره بما يكفل عدم الوقوع في المحرم أو ما يكون مفسدته أعظم من مصلحته المرجوة ومن هذه الشروط :

	أولا: أن لا يكون الشريك محاربا للإسلام أو مساهما لجهة تحارب الإسلام.

	ثانيا: أن لا تؤدي الشركة إلى موالاة غير المسلم. 

	ثالثا: أن لا تؤدي الشركة إلى فعل ما نهي عنه أو ترك ما اوجب الله تعالى.




